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ألف.  مقدمة
تشكل ندرة المياه تحدّّياًً هائلًاً أمام تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، بما تخلّّفه من تداعيات 
بعيدة المدى على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتقدم الاقتصادي وسبل العيش وصحة الإنسان. ونظراًً لخطورة الوضع، لا يزال 

التقدم الذي أحرزته المنطقة في الهدف 6 )المياه النظيفة والنظافة الصحية( غير كاف. فالحصول على المياه الآمنة وخدمات 
الصرف الصحي والنظافة الصحية غير متساو بين البلدان وداخلها على حد سواء. أضف إلى ذلك تراجع كفاءة استعمال 

المياه، وارتفاع عمليات سحب المياه العذبة إلى مستويات غير قابلة للاستدامة إلى حد كبير. فلا بد من بذل المزيد من الجهود 
لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما فيه من خلال التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. كما يواجه سعي المنطقة 

لتحقيق الهدف 6 تحديان آخران يتمثلان في تغيّّر المناخ والافتقار إلى التمويل الكافي. ومن الجدير بالذكر أن المساعدة 
الإنمائية الرسمية الموجهة إلى الإدارة المستدامة للمياه قد انخفضت، ما يؤكد الحاجة المحّّلة إلى تجديد الالتزام والاستثمار 

في المبادرات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

ما تقوله البيانات
البيانات في هذا القسم مستمدة من المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، ما لم يذكر خلاف ذلك )اطلع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023(.

ارتفعت نســبة الســكان الذين يحصلون 
علــى خدمــات مياه الشــرب المدارة بأمان 

مــن 73 فــي المائــة فــي عام 2015 إلى 75 
فــي المائــة فــي عام 2022. وارتفعت نســبة 
الســكان الذين يســتفيدون من خدمات 
الصــرف الصحــي المــدارة بأمان من 53 

إلــى 60 فــي المائــة خلال الفتــرة نفســها. لكن 
معــدلات التقــدم المتواضعــة هذه غيــر كافية 
لضمــان حصــول الجميــع على خدمــات المياه 

والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة المدارة 
بأمــان بحلــول عــام 2030. ولا تــزال هناك 

 تفاوتــات كبيــرة بيــن البلــدان وداخلها، 
ولا سيما بين المناطق الريفية والحضرية.

انخفضت كفاءة استعمال المياه، التي 
تقاس بنسبة القيمة المضافة إلى حجم 

استعمال المياه، من 10.65 إلى 9.65 دولار 
للمتر المكعب من عام 2015 إلى 2020.

زادت عمليات سحب المياه العذبة من 
101 إلى 120 في المائة من الموارد المتاحة 
في الفترة من عام 2015 إلى 2020. ويُُعتبر 

الإجهاد المائي أعلى منه في أي منطقة أخرى، 
وأعلى بستة أضعاف من المتوسط العالمي 

البالغ 18 في المائة.

ارتفع متوسط درجة تنفيذ الإدارة 
 المتكاملة للموارد المائية، الذي يُُقيََّم 
 على مقياس من 0 إلى 100، من 45 في 

عام 2017 إلى 50 في عام 2020. ولكن بقي 
ضمن النطاق المتوسط المنخفض، أي أقل 

بقليل من متوسط الدرجات العالمية البالغ 54. 

لــم تتعــدّّ نســبة الأحواض العابــرة للحدود 
فــي المنطقــة التــي لهــا ترتيبــات تنفيذية 

تتعلــق بالتعــاون فــي مجــال الميــاه 30 في 
المائــة فــي عام 2020.

انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية 
الواردة للمياه والصرف الصحي بنسبة 
34 في المائة من عام 2015 إلى عام 2021.

تواجه المنطقة نقصاًً كبيراًً في البيانات اللازمة 
لتتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف 6. ويُُعد سد 

فجوات البيانات أمراًً بالغ الأهمية لتوجيه عملية 
صنع السياسات وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها.

للاطلاع على أحدث البيانات الخاصة بالهدف 6 
على المستويين الوطني والإقليمي وتحليل مدى 

توفرها، يرجى زيارة المرصد العربي لأهداف 
التنمية المستدامة التابع للإسكوا.

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
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وصولًاً إلى عام 2030: نُُهُُج السياسات 
المقترحة لتسريع التقدم في تحقيق 

الهدف 6

إضفــاء الطابــع المحلــي علــى نُهُج السياســات المعنية بضمان ■	
الحصــول علــى الميــاه الآمنــة والصرف الصحي من خلال 
تكييــف الخدمــات مــع احتياجات ســكان المناطق النائية 

واللاجئيــن والمجتمعــات النازحــة وســكان الأحياء الفقيرة. 
ويشــمل ذلــك تشــجيع اعتماد تكنولوجيــات منخفضة الكلفة 

ومســتدامة، تتناســب مــع الظــروف المحلية، مثــل تجميع مياه 
الأمطــار واعتمــاد خيــارات الصرف الصحــي التي لا تتطلب 

شــبكة واســعة من البنية الأساسية.

تعزيــز الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة مــن خلال إنشــاء ■	
أُطُــر تنســيق فعالــة بيــن القطاعــات تشــمل جميع فئات 

مســتخدمي الميــاه )فــي مجــالات الزراعــة والصناعة 
والطاقــة والســياحة ومــا إلــى ذلك( وتعزيــز ترتيبات 

التعــاون عبــر الحدود.

بنــاء شــراكات مــع الجامعــات ومراكــز البحــوث لتعزيز ■	
هُــج القائمــة علــى العلــم التــي تجعــل  التحليــات والنُّ

مشــاريع الميــاه قابلــة للقيــاس والرصــد وجذّابة 
لاســتثمارات القطــاع الخــاص الطويلــة الأجل.

الاســتفادة مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخاص ■	
لجــذب تمويــل القطــاع الخــاص لتطويــر البنيــة الأساســية 

للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ونقــل 
التكنولوجيــا فــي هــذا الاطار.

الاســتثمار فــي برامــج بنــاء القــدرات لتصميم مشــاريع ■	
الميــاه التــي تســاهم فــي دعــم العمــل المناخــي ويمكن أن 

ــر، لا ســيما فــي أقــل البلــدان  تجــذب المنــح والتمويــل الميسَّ
نمــواً والبلــدان المتأثــرة بالصراعــات.

اعتمــاد وتوطيــن تكنولوجيــا تحليــة الميــاه عندمــا لا تتوفــر ■	
بدائــل أكثــر كفــاءة، مــع إعطاء الأولوية لمصــادر الطاقة 

المتجــددة والتخفيــف مــن الآثــار البيئيــة المحتملــة، بمــا فيها 
تصريــف الميــاه المالحــة الناتجــة مــن تحليــة الميــاه وتلوث 

الهــواء وانبعاثــات غــازات الدفيئة.

تعزيــز سياســات كفــاءة اســتخدام الميــاه، مثل الري ■	
الدقيــق، ونُُظُُــم زراعــة المحاصيــل التــي تســتخدم المياه 

بكفــاءة، وتعزيــز قيــاس الميــاه، مــع اعتمــاد نََهج مشــترك بين 
القطاعــات لفصــل النمــو الاقتصــادي عــن اســتخدام المياه.

تنظيم الاستهلاك المفرط للمياه والانتقال من دعم المياه ■	
الشامل إلى الدعم الموجّّه للمحتاجين.

تعزيــز تغذيــة طبقــات الميــاه الجوفية المــدارة للتخفيف من ■	
ندرة المياه وتحســين الأمن المائي. ويمكن أن يســتلزم ذلك 

ة أو  مثلًاً اســتخدام المياه الســطحية الفائضة أو المياه المحالّا
ميــاه الصــرف الصحــي المعالََجة أو ميــاه الأمطار المجمّّعة.

المنطقة العربية أكثر مناطق العالم ندرةًً في المياه في عام 2020:

• عانت 19 دولة من ندرة المياه، إذ قلَّ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة سنوياً عن 1,000 متر مكعب.	

• عانت 13 دولة من ندرة تامة للمياه، إذ قلَّ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة عن 500 متر مكعب في السنة.	

• عاش 90 في المائة من السكان العرب في بلدان تعاني من ندرة المياه.	

• افتقر 50.8 مليون شخص إلى خدمات مياه الشرب الأساسية.	

.FAO, 2023; WHO and UNICEF, 2023 :المصادر
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باء.	مشهد السياسات المعنية بالهدف 6
لا يستجيب مشهد السياسات في المنطقة العربية بشكل كاف للتحديات التي تفرضها ندرة المياه وتغيّّر المناخ. فالعديد من السياسات عفا 

عليها الزمن وباتت غير فعالة، أضف إلى ذلك الافتقار إلى التنسيق بين القطاعات والبلدان. فكثيرة هي البلدان التي لا تستثمر كفايةًً في البنية 
الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وإدارتها. وتشمل الأولويات المحّّلة لتحسين مشهد السياسات تعميم الإدارة المتكاملة 

للموارد المائية عن طريق إصلاح الهياكل المؤسسية بهدف تحقيق سياسات وطنية منسّّقة ومتماسكة في مجال المياه وتشريعات قابلة 
للتنفيذ؛ وتنمية القدرات المحلية؛ وتعزيز تمويل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ واعتبار المياه مكوّّناًً أساسياًً من مكوّّنات التكيّّف 

مع تغيّّر المناخ والحدّّ من مخاطر الكوارث الطبيعية.

ويرتبــط التقــدم المحــرز فــي تحقيــق الهــدف 6 ارتباـاًًط وثياًًق�� بالإنتــاج الزراعي المســتدام )الهدف 2(، والحصــول على الطاقة )الهدف 7(، 
والتكيّّــف مــع تغيّّــر المنــاخ )الهــدف 13(، والــسلام والأمــن والنــزوح )الهدف 16(. لذا لا بد من أن تشــمل السياســات المتناســقة لتحقيق 
الهــدف 6 الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء والنظــم الإيكولوجيــة وأن تبحــث عــن حلول متكاملــة لمواءمة الأولويات عبر أهداف 

التنمية المســتدامة كافة.

تختلــف نُُهُُــج السياســات الراميــة إلــى تحقيــق الهــدف 6 باخــتلاف البلــدان العربيــة، مــا يعكــس الفــرادة التــي تتســم بها الســياقات الوطنية 
والمــوارد المتاحــة فــي كل مــن هــذه البلــدان. ومــع ذلــك، تظهــر عــدة اتجاهــات مشــتركة عبــر البلــدان، بغض النظــر عن موقعهــا الجغرافي أو 

مســتوى الدخــل فيها.

لا يكفي الاعتراف القانوني للتمتع الفعلي بالحق 
في الحصول على المياه والصرف الصحي. بل 

لا بد وضع الأنظمة وتأمين التمويل واتخاذ 
إجراءات ملموسة.

كمــا أن مجــرد الاتصــال بشــبكة الميــاه لا يكفي 
لإعمــال الحــق فــي الحصــول علــى المياه. بل 

يجــب أن تكــون إمــدادات المياه آمنة وميســورة 
الكلفــة ومنتظمــة بمــا يكفــي لتلبيــة الاحتياجــات 

الأساســية، كالشــرب والنظافة الشــخصية 
وإعــداد الطعام.

كثيــراًً مــا تتجاهــل السياســات والمعاييــر قدرة 
المختبــرات المحليــة علــى إجــراء اختبارات 

علــى نوعيــة الميــاه وتحليــل النتائج، فلا 
يول�َـى اهتمــام كاف لتعزيــز القــدرات التقنيــة 

المحليــة وتيســير الوصــول إلــى المعدات 
والتكنولوجيــات الأساســية.

اعترفت معظم الدول العربية بالحصول على المياه والصرف الصحي كحق �	
من حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والعالمي، ولكن لم يعترف سوى 
بعض منها صراحةًً بهذا الحق ضمن الُأُطُُر القانونية الموضوعة. فحتى نيسان/
أبريل 2023، صدّّقت 18 دولة1 على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يشمل 

توفير مياه الشرب الآمنة ونُُظُُم الصرف الصحي المناسبة بين التدابير التي يجب 
على الدول اتخاذها لضمان الحق في مستوى معيشي لائق وبيئة صحية. وصوتت 

20 دولة عربية2 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 بشأن حق الإنسان 
في الحصول على المياه والصرف الصحي في عام 2010. ومع ذلك، أربعة بلدان فقط 

– تونس، والصومال، ومصر والمغرب – اعترفت صراحةًً بالحق في الحصول على 
المياه أو الصرف الصحي أو كليهما في دساتيرها. وقد اعترفت خمس دول أخرى 
على الأقل – الجزائر، وجزر القمر، ولبنان، وموريتانيا، ودولة فلسطين – صراحةًً 

بهذه الحقوق في مواضع أخرى من تشريعاتها.

أُدمج الحصول على مياه الشرب الآمنة في سياسات معظم البلدان العربية. �	
مة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للفئة  ومع ذلك، لا تزال التدابير المصمَّ

السكانية المعرضة للمخاطر أقل شيوعاً. فقد تبيّن من الدراسة الاستقصائية التي 
شملت 19 بلدا3ً، أن هذه البلدان كلها اعتمدت سياسات أو خططاً لضمان الحصول 
على مياه الشرب المُدارة بأمان، على الرغم من أن بعضها قد عفا عليه الزمن وبات 
يحتاج إلى تحديث لمراعاة ندرة المياه ومخاطر تغيّر المناخ. وقد وضعت غالبية 

البلدان )18 من أصل 20(4 معايير وطنية لجودة مياه الشرب، تستخدمها مرافق المياه 
والوكالات الحكومية وسائر الجهات المعنية لمراقبة نوعية مياه الشرب وإدارتها. 

وقد أدمجت عدة بلدان )12 من أصل 18(5 خططاً لسلامة المياه أو ما يماثلها من نُهُج 
لإدارة المخاطر في سياساتها أو أنظمتها. فالاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع 

المياه في لبنان )2020( مثلًا تتضمّن دليلًا لخطة سلامة المياه، كما أن لهيئة الكهرباء 
والماء في البحرين خطة طوارئ وكوارث.

وعلــى الرغــم مــن العديــد مــن السياســات والخطط والمعاييــر، تبيّّن أن 113 مليون 
شــخص – أو ربــع ســكان المنطقــة، ومعظمهــم مقيــم فــي أقــل البلدان نمواًً أو البلدان 
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المتأثــرة بالصراعــات – كانــوا يفتقــرون إلــى خدمــات مياه الشــرب المدارة بأمان في 
عــام 2022. ويتأتــى التقــدم المحــدود منــذ عــام 2015 عن عوامــل مختلفة، بما فيها 

قضايــا الحوكمــة، ومحدوديــة القــدرات والتكنولوجيــا والتمويل، والاحتلال، والصراع، 
وعــدم كفايــة الاهتمــام بالفئــات المعرضــة للمخاطر، لا ســيما فــي المناطق الريفية. وفي 
حيــن أبلغــت بلــدان عديــدة عــن وجود سياســات تتضمن تدابيــر لتعزيز توفير خدمات 
الميــاه المــدارة بأمــان للفئــات الســكانية المعرضــة للمخاطر )القســم دال(، تنطبق هذه 
الأدوات عــادة علــى نطــاق واســع علــى المواطنيــن جميعهم ولا تعالج بمــا فيه الكفاية 

التحديــات الفريــدة التــي يواجههــا ســكان المناطق الريفية والنائية، والأشــخاص الذين 
يعيشــون في فقر، واللاجئون أو المشــردون داخلياًً، وســواهم. وتشــمل الاســتثناءات 
اســتراتيجية العــراق للتخفيــف مــن وطــأة الفقر، والخطة الوطنيــة الأردنية للصمود 

)2014-2016(، وخطة الاســتجابة الأردنية للأزمة الســورية )2018-2016(، 
والاســتراتيجية الوطنيــة المغربيــة لتنميــة المناطــق الريفية والجبلية.

يهدف الإطار الاستراتيجي لسلامة مياه الشرب في السودان )2017( إلى �	
ضمان حصول الجميع على مياه شرب آمنة بشكل دائم، ما يساعد على دعم 
حق الإنسان في المياه ومجموعة من حقوق الإنسان الأخرى. وللإطار أربعة 

أهداف استراتيجية: حماية مصادر المياه من التلوث وضمان إدارتها على نحو 
مستدام؛ وتصميم وبناء نُظُم لتوفير المياه قادرة على الصمود إزاء تغيّر المناخ 

والتحديات الأخرى؛ وتعزيز عمليات الإدارة لضمان تشغيل نُظُم توفير المياه 
وصيانتها بشكل صحيح؛ وتعزيز نُظُم الرصد والمراقبة بحيث تكون مياه الشرب 

آمنة باستمرار. وقد وُضع هذا الإطار من خلال عملية تشاورية شاركت فيها 
الحكومة والجهات المعنية والشركاء في التنمية، وهو يتماشى مع المعايير 

الدولية وأفضل الممارسات.
تحدد المواصفة القياسية الأردنية رقم 286 )2015(، الصادرة عن مؤسسة �	

المواصفات والمقاييس الأردنية، متطلبات جودة مياه الشرب. وهي تغطي 
مجموعة واسعة من المعايير، بما فيها الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية، 

وتحدد طرق أخذ العينات والاختبار لضمان الامتثال. وتتماشى المواصفة القياسية 
مع المعايير الدولية، مثل الخطوط التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 
بشأن مياه الشرب، وتستخدمها مرافق المياه والوكالات الحكومية وسائر الجهات 

المعنية لمراقبة وإدارة جودة مياه الشرب. والجدير بالذكر أن هذه المواصفة تفرض 
على مرافق المياه تزويد المستهلكين بمعلومات حول جودة المياه التي يشربونها.

اعتمدت معظم البلدان سياسات بشأن خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، �	
ولكنها لم تأتِ بما يكفي لضمان المساواة في الحصول عليها في المناطق الريفية 

والحضرية. وقد أظهرت الدراسة الاستقصائية التي شملت 16 بلدا6ً، أن لكل هذه 
البلدان سياسات وطنية تغطي المرافق الصحية الحضرية والريفية على حد سواء. 

وفي حين أن للغالبية7 )15 من أصل 17( معايير لمعالجة مياه الصرف الصحي، يعتمد 
عدد أقل من البلدان8 )11 من أصل 16( معايير لإدارة حمأة المجاري. ولم يعتمد سوى 
3 من أصل 15 بلداً – تونس، وعُمان، ومصر – خططاً لسلامة الصرف الصحي لتقييم 

المخاطر المحلية وإدارتها، وهذا عدد أقل بكثير من البلدان الـ 12 التي لديها خطط 
سلامة لخدمات مياه الشرب.

على غرار مناطق أخرى، حالة الصرف الصحي المدارة بأمان أكثر تردّّياًً من حالة مياه 
الشرب. والتحديات المتشابهة كثيرة مع أن السياسات لا تركز على الصرف الصحي 

بقدر ما تركز على المياه. ففي بعض أقل البلدان نمواًً والبلدان المتوسطة الدخل، 
تفشل مياه الصرف الصحي المعالََجة في تلبية معايير الجودة الوطنية بسبب الضعف 

المؤسسي، وندرة الموظفين المهرة، وارتفاع التكاليف، وأوجه القصور في كل من 
شبكات التجميع ومحطات المعالجة.

©Chatchawal/stock.adobe.com
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يُعد قانون الصرف الصحي في تونس )2012( مثالًا بارزاً على القوانين الشاملة �	
والمتقدمة. فهو يغطي تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة نُظُم الصرف 

الصحــي، إلــى جانــب تمويــل خدمــات الصرف ورصــد وإنفاذ الأنظمة الخاصة بها. 
كما يحدد أدوار مختلف الجهات المعنية ومسؤولياتها. ومنذ اعتماده، خطت تونس 
خطوات كبيرة على طريق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، إذ ارتفعت نسبة 
السكان الذين يحصلون على هذه الخدمات المدارة بأمان من 69.5 في المائة في 
عام 2012 إلى 81 في المائة في عام 2022. وقد ضاق حيّز الفوارق بين المناطق 

الريفية والمناطق الحضرية، ما أدى إلى سد فجوة الوصول إلى الخدمات من 43.5 
نقطة مئوية في عام 2012 إلى 26 نقطة مئوية في عام 2022.

اعتمدت معظم البلدان سياسات لضمان يُسر كلفة خدمات المياه والصرف �	
الصحي والنظافة الصحية. وبالتوازي، ولمعالجة الاستهلاك المفرط وتعزيز 

الاستدامة المالية للمرافق، تواصل بعض البلدان إجراء إصلاحات لإعادة هيكلة 
التعريفات وتحسين استرداد التكاليف. وخلافاً للحكمة التقليدية، غالبية الأشخاص 

المتصلين بشبكات الأنابيب في المنطقة يدفعون فواتير مقابل الخدمات. واعتباراً من 
منتصف عام 2015، طبّق ما لا يقل عن 15 بلد9 معدلات التعرفة حسب كمية استهلاك 

مياه الشرب. بينما طبق بلدان – لبنان والسودان – تعريفات ثابتة. أما في ما يتعلق 
بالصرف الصحي، اعتمد 13 بلدا10ً معدلات تعرفة حسب الاستهلاك، و3 بلدان 

)السودان، ودولة فلسطين، ولبنان( تعريفات ثابتة، وقدّم بلدان )قطر والمملكة 
العربية السعودية( خدمات مجانية. ولكن بعد ذلك، أدخلت المملكة العربية السعودية 
تعرفة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وبدأت قطر بفرض رسوم على المقيمين من غير 

المواطنين وعلى المؤسسات غير القطرية.

واعتمدت غالبية البلدان العربية11 )16 من أصل 17( سياسات لضمان يُُسر كلفة خدمات 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ففي تونس، مثلًاً، صُُمّّم هيكل تعرفة مياه 

الشرب حول شرائح تصاعدية في التكاليف، ما يوفر تعرفة أقل للاستهلاك المتدني عن 
الحد الأدنى الضروري للإنسان. وتدعم معظم البلدان خدمات المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، ولا تغطي التعريفات عادة تكاليف العمليات والصيانة الأساسية. 
ومن بين 15 بلدا12ًً، أفادت 5 بلدان فقط – تونس، وجزر القمر، والمغرب، وموريتانيا، 

واليمن – بأنها تسترد أكثر من 50 في المائة من التكاليف المرتبطة بتوفير مياه الشرب 
في المناطق الحضرية، مع انخفاض مستويات استرداد التكاليف في المناطق الريفية 

ولخدمات الصرف الصحي. وفي السنوات الأخيرة، عدّّلت بعض البلدان آليات التسعير 
لخلق حوافز اقتصادية لترشيد استهلاك المياه. فعلى سبيل المثال، خفضت معظم 

بلدان مجلس التعاون الخليجي الدعم وقامت تدريجياًً بمواءمة تعريفات المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية مع مبدأ استرداد التكاليف.

فــي عــام 2015، طبّقــت المملكــة العربيــة الســعودية هيــكلًا منقحــاً لتعرفة �	
الميــاه، وهــي خطــوة أولــى نحــو إلغــاء الدعــم تدريجيــاً وتحقيق هدف رؤية 

الســعودية 2030 المتمثــل فــي تحقيــق اســترداد التكاليــف الكاملــة. وبموجــب 
هيــكل التعرفــة الجديــد، ظــل ســعر الاســتهلاك الشــهري الــذي يقــل عن 15 متر 

مكعــب بــدون تغييــر فــي حيــن زادت التعريفــات لكميــات الاســتهلاك الأكبر 
زيــادة ملحوظــة. فعلــى ســبيل المثــال، ارتفــع ســعر الخمســين متــر مكعــب مــن 
الميــاه 16 ضعفــاً، مــن 1.35 دولار إلــى 21.79 دولار، بينمــا ارتفــع ســعر المائــة 
متــر مكعــب 29 ضعفــاً، مــن 3.35 دولار إلــى 96.46 دولار. كمــا أدخــل إصلاح 

التعرفــة رســوم ميــاه الصــرف الصحــي والعــدادات لأول مــرة، مما أدى إلى 
زيــادة إضافيــة فــي الفاتــورة الشــهرية المجمّعــة لخدمــات المياه والصرف 
Hanoi Photography/stock.adobe.com©الصحــي والنظافــة الصحيــة. وتهــدف التعرفــة الجديــدة إلى رفع اســترداد 

©Davizro Photography/stock.adobe.com

يعــوق انخفــاض أســعار الميــاه الكفاءة في 
الاســتخدام، ويشــجع الاســتهلاك المفرط، 
ويهــدد الاســتدامة الماليــة لمرافــق المياه، 

ويضغــط علــى ميزانيــات الدولــة. ولمواجهة 
هــذه التحديــات، لا بــد للبلــدان مــن تنظيم 

اســتهلاك المياه من خلال الإدارة الســليمة 
للجانــب المتعلــق بالطلــب، وتعزيــز الانتقــال 
مــن الدعــم الشــامل إلى الدعــم الذكي الذي 

يســتهدف الأســر المنخفضــة الدخل.

وغالبــاًً مــا يــؤدي الدعم الشــامل إلى فوائد غير 
م للأســر الأكثر ثراء بســبب ارتفاع  متناســبة تقَدَّ

اســتهلاكها لخدمــات الميــاه والصرف الصحي. 
ومــن شــأن تخفيــض هذا الدعم أن يحقق 

وفــورات كبيــرة فــي ميزانيات الدولة، يمكن 
ه الذي يســتفيد  إعــادة تخصيصهــا للدعم الموَجَّ

منــه الســكان المعرضون للحرمان.
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التكاليــف إلــى 30 في المائــة مــن الكلفــة الحدّيــة المقــدرة للميــاه، ارتفاعــاً من 
مســتوى ما قبــل الإصــاح المقــدر بنســبة 7 في المائــة. ونظــراً لــرد الفعل الشــعبي 

العنيــف ضــد النظــام الجديــد، قــررت الحكومــة تعليــق المزيــد مــن الزيادات في 
التعريفــات اللازمــة لاســترداد التكاليــف بنســبة 100 في المائــة.

لا تزال موارد المياه العذبة تشكل عنصراً رئيسياً في الجهود الوطنية الرامية �	
إلى تحقيق الأمن المائي، حيث تركز السياسات على تطوير الإمدادات وإدارتها 
وحماية الموارد. ويولي عدد متزايد من البلدان الأولوية لحفظ الموارد وصيانتها. 

فقد قننت مثلًا دساتير الجزائر )2016( وتونس )2022( حماية الموارد المائية 
للأجيال القادمة. وقد وضعت عدة بلدان، منها الأردن، والإمارات العربية المتحدة، 

والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والعراق، وعُمان، 
والكويت، ولبنان، والمغرب، واليمن، أنظمة للحد من عمليات الاستخراج، مثل 

تحديد الحصص والتسعير حسب الاستهلاك وتراخيص الحفر ومناطق الحماية. فقد 
أوقفت البحرين على سبيل المثال سحب المياه الجوفية في عام 2016، مصنّفةً إياها 

كاحتياطي للطوارئ. وقد تبنت بعض البلدان تكنولوجيات متقدمة، مثل الاستشعار 
عن بعد، من أجل تعزيز رصد المياه وإدارتها. ويستخدم الأردن، على سبيل المثال، 
الاستشعار عن بعد لتتبع تطوّر الآبار وتقدير استخدام المياه والكشف عن السحب 

غير القانوني، في حين تستخدم البحرين إنترنت الأشياء لأتمتة نُظُم الري. وقد 
اتخذت بعض البلدان خطوات نحو اللامركزية والحكم المحلي، كما هو الحال بالنسبة 

لعقود طبقات المياه الجوفية في المغرب، ومجموعات التنمية الزراعية المحلية في 
تونس، وشركات المياه المحلية والمرافق المستقلة في اليمن.

لموارد المياه غير التقليدية، وخاصة المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي �	
المعالجة، دور محوري في السياسات والخطط المتعلقة بالمياه في بلدان مجلس 

التعاون الخليجي وباتت تكتسب أهمية في بلدان أخرى. فقد أصبح عدد متزايد 
من البلدان يدرج تحلية المياه في استراتيجياته المتعلقة بالمياه. ومنذ عام 1970، 

ركزت بلدان مجلس التعاون الخليجي بشدة على المشاريع الواسعة النطاق والتقنيات 
المتقدمة والُأطُر التنظيمية لضمان جودة المياه وسلامتها. وفي الآونة الأخيرة، 

اعتمدت أيضاً بعض البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً أُطُراً لسياسة تحلية 
المياه، وإن كان ذلك عادة على نطاق ومستوى مختلفَين من الاستثمار مقارنة ببلدان 

مجلس التعاون الخليجي. فاعتباراً من عام 2020، وُضِع ما مجموعه 133 محطة 
لتحلية المياه قيد التشغيل أو كان قيد الإنشاء في الأردن، وتونس، والجزائر، 

وجيبوتي، ومصر، والمغرب13.

شــهدت المنطقــة طفــرة كبيــرة في اســتخدام مياه الصــرف الصحي المعالجة. وازداد 
عدد المشــاريع ذات الصلة أربعة أضعاف من 97 مشــروعاًً في عام 2000 إلى 409 

مشــاريع في عام 2020 14. واعتمدت غالبية البلدان15 )14 من أصل 18( سياســات أو 
خططاًً تستهدف الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة. كما اعتمدت معظم 

البلــدان16 )15 مــن أصــل 20( معاييــر للاســتخدام الآمــن لمياه الصــرف الصحي المعالجة. 
وقد وضعت ســبعة بلدان على الأقل – الأردن، وتونس، وعُُمان، ودولة فلســطين، 
والكويــت، ومصــر، والمملكــة العربيــة الســعودية – بالإضافــة إلى إمارتي أبو ظبي 
ودبــي )الإمــارات العربيــة المتحــدة( حــدوداًً ميكروبية صارمة للمياه المســتصلحة 

المســتخدمة فــي ري المحاصيــل الغذائيــة، متجــاوزة بذلك المبــادئ التوجيهية لمنظمة 
الصحــة العالميــة لعــام 1989. وقــد حظــرت بعــض البلــدان، بما فيها الأردن، وتونس، 

والجمهورية العربية الســورية، ودولة فلســطين، والكويت، ومصر، اســتخدام مياه 
الصــرف الصحــي المعالجــة لــري بعض أنواع الخضروات.

قد تؤدي السياسات التي تعزز حلول الطاقة 
الخضراء إلى تفاقم إجهاد المياه الجوفية بشكل 

د. ويمكن لتنظيم ومراقبة تقنيات  غير متعَمَّ
الضخ واستخدام الطاقة الشمسية في الري أن 
تساعد في تجنب الإفراط في استخراج المياه 

الجوفية. ويعد الإنفاذ الصارم لهذه الأنظمة أمراًً 
بالغ الأهمية، إلى جانب التدابير الرامية إلى منع 

حفر الآبار غير القانونية.

تستلزم تحلية المياه مقتضيات هائلة متعلقة 
بالطاقة وقد ترتبط بآثار بيئية ضارة. وينبغي 

أن تعطي السياسات الأولوية لكفاءة الطاقة 
وأن تخفف من تصريف المياه المالحة وتلوث 

الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من 
تحلية المياه.

يجب أن تقترن تحلية المياه بجهود لتوطين 
التكنولوجيا والتخفيف من الآثار البيئية 

الخارجية. كما يكتسي التحقّّق من جدوى هذه 
التقنيات أهمية بالغة، إلى جانب تأمين عوامل 

التمكين اللازمة لتشغيلها.

تعــد إعــادة تغذية طبقــات المياه الجوفية 
المــدارة نََهجــاًً واعــداًً للتخفيــف من ندرة المياه 

وتحســين الأمــن المائــي. ويمكن تحقيق ذلك 
باســتخدام المياه الســطحية الفائضة أو المياه 
المــحلاة أو ميــاه الصــرف الصحي المعالجة أو 

ميــاه الأمطار المجمّّعة.

قــد تــؤدي معالجــة ميــاه الصرف الصحي بشــكل 
غيــر ســليم إلــى تلويــث مصادر الميــاه والتربة 

وإلــى تعريــض العمــال والمســتهلكين على 
الســواء لمخاطــر صحيــة. ولا بد للسياســات 
مــن مواجهــة هــذه المخاطــر وإيلاء الأولوية 

لتحســين نوعيــة المياه.
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هذا ويُُعتبر تجميع مياه الأمطار تقنية تكيّّف واعدة في سياسات وخطط العديد من 
البلدان، بما فيها الأردن، والبحرين، وتونس، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، 

ولبنان، والمملكة العربية السعودية، واليمن.

ويقتضي تعظيم إمكانيات الموارد المائية غير التقليدية وضع سياسات بشكل عاجل 
لتوطين التقنيات وإنتاج المواد اللازمة، مثل أغشية تحلية المياه. وفي بعض البلدان، 

تبرز الحاجة أيضاًً إلى سياسات لتعزيز القدرات المحلية لبناء وتشغيل نُُظُُم تحلية 
ومعالجة مياه الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار. وينبغي أن تشمل هذه العملية 
خلق فرص عمل، وخاصة للشباب، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. وينبغي 

أن تراعي خيارات السياسات الظروف المناخية، بما فيها المناخ الحار والجاف السائد 
في المنطقة، لا سيما عند تقييم خيارات المعالجة الهوائية واللاهوائية لمياه الصرف 

الصحي. ولا بد من بذل جهود متضافرة لزيادة الوعي بين المزارعين وعامة الناس 
بشأن سلامة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومواجهة الاعتراضات المتعلقة 

بالمعايير الثقافية وانعدام الثقة التي حالت دون استخدام المياه المعالجة.

لمزيد من المعلومات حول سياسات الطاقة المتجددة، يمكن الاطلاع على الفصل 
الخاص بالهدف 7.

تسعى سياسة إحلال المياه وإعادة الاستخدام في الأردن )2016( إلى توجيه �	
قطاع المياه نحو مزيد من الكفاءة من خلال تعزيز استخدام مياه الصرف 

الصحي المعالجة في الري والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وبالتالي تحرير المياه 
العذبة للاستخدامات البلدية. وتدعو هذه السياسة إلى توسيع نطاق جمع مياه 

الصرف الصحي ومعالجتها، وتحديث معايير الجودة، وتعزيز نُظُم المعالجة 
اللامركزية للمواقع الأصغر، وتوجيه برامج التوعية والتثقيف للمزارعين.

تدعو استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لحفظ المياه )2010( إلى الإدارة �	
الفعالة والاستخدام الأفضل للمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة، بما فيه 
من خلال تطبيق مبادئ التحسين الاقتصادي لتصميم محطات تحلية المياه المنوي 

إنشاؤها، ومواصلة تطوير تخزين طبقات المياه الجوفية واستردادها باستخدام 
فائض المياه المحلاة، وتنسيق التدابير لزيادة استخدام مياه الصرف الصحي 

المعالجة، وإجراء حملات توعية للتغلب على المخاوف العامة. بالإضافة إلى ذلك، 
تدعو استراتيجية الأمن المائي 2036 للإمارات العربية المتحدة )2017( إلى التوسع 
في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 95 في المائة بحلول عام 2050.

تعمد سياسات وخطط المياه في جميع أنحاء المنطقة، أكثر فأكثر، إلى �	
تضمين تدابير كفاءة استخدام المياه وحفظها، مع تركيزها بشكل ملحوظ على 
القطاع الزراعي. فقد تبنت معظم البلدان سياسات لتعزيز كفاءة استخدام المياه 

في هذا القطاع، اعترافاً منها بالدور المهم للزراعة المسؤولة عمّا يتعدى 80 في المائة 
من عمليات سحب المياه العذبة في المنطقة17، واسترشاداً بمنظور الترابط بين المياه 

والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية. وتشمل هذه السياسات تشجيع الري الدقيق 
ق في معظم البلدان(18، واعتماد نُظُم الزراعة ذات الكفاءة في استخدام  )الذي يطبَّ

المياه )السائدة في العديد من البلدان(19 وتعزيز قياس المياه )كما هو واضح في 
بعض البلدان(20. كما سعت بعض البلدان إلى الحد من حجم المياه المستخدمة في 

لا تكفي سياســات كفاءة اســتخدام المياه 
وحدهــا للحــد من اســتخدام المياه في الزراعة. 

فقــد يســتخدم المزارعــون المياه الموفرة لري 
أراضٍٍ إضافيــة أو تمديــد دورات المحاصيــل. 

ولا بــد مــن وضــع نََهج شــامل لعدة قطاعات 
لفصــل النمــو الاقتصادي عن اســتخدام المياه 

ــنة في رؤية شــاملة  مع دمج الإنتاجية المحَسَّ
للمنظومــة الغذائيــة الوطنية.

وغالبــاًً مــا يواجه قياس الآبار المســتمر أوجه 
قصــور فنيــة وعبثــاًً وتخريباًً. ولا بد للسياســات 
مــن أن تعــزز قــدرات الإنفــاذ وأن تزيد من تأييد 

الجهــات المعنية.
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الزراعة. فعلى سبيل المثال، تضع سياسة إعادة توزيع المياه في الأردن سقفاً لكميات 
مياه الري وتعيد توزيع المياه على الاستخدام البلدي والقطاعات الأخرى، في حين 

يسعى برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية إلى خفض نسبة المياه 
المستخدمة في الزراعة مقارنة بمجموع الموارد المائية المتاحة.

وقد قدمت بعض البلدان حوافز مالية لتشجيع المزارعين على اعتماد تدابير تتسم 
بالكفاءة في استخدام المياه. فعلى سبيل المثال، قدم البرنامج الوطني المغربي 

لاقتصاد مياه الري الدعم للتحول إلى نُُظُُم الري المحلية، في حين قدمت إمارة أبو 
ظبي في الإمارات العربية المتحدة دعماًً مالياًً طويل الأمد للمزارعين الذين يقيّّدون 

إنتاج الأعلاف التي تستهلك المياه بكثافة.

ونفّّــذت العديــد مــن البلــدان سياســات وبرامج لتعزيــز حفظ المياه، من حملات 
التوعية حول الاســتخدام المســؤول للمياه )مثل برنامج “ترشــيد” في قطر 

وبرنامــج ”قطــرة“ فــي المملكــة العربية الســعودية( إلى العقوبــات المفروضة على 
الاســتخدام غيــر الســليم للميــاه أو الهــدر )كمــا هــو الحال في القانون رقم 20/2015 

بشــأن ترشــيد اســتهلاك المياه في قطر، الذي يحظر اســتعمال المياه الصالحة للشــرب 
لغســل الســيارات أو لتنظيف الباحات( وتجريم ســرقة المياه )كما هو الحال في 

الاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه فــي الأردن(. وتنتشــر فــي بعض البلدان مثل الأردن، 
والبحريــن، وجيبوتــي مبــادرات للحــد مــن الهــدر في شــبكات التوزيع، بما فيه من خلال 

الكشــف عن التســريبات وتحســين الضغط واســتبدال الأنابيب.

لمزيد من المعلومات حول سياسات استخدام المياه في القطاع الزراعي، يمكن 
الاطلاع على الفصل الخاص بالهدف 2.

 وخطت البحرين خطوات كبيرة في خفض مستوى الإجهاد المائي من 249 في �	
المائــة مــن مــوارد الميــاه العذبــة المتجــددة فــي عام 2000 إلــى 134 في المائة 

في عام 2020. ويمكن أن يُُعزى هذا التحســن إلى عدة عوامل رئيســية، بما فيها 
زيادة استخدام المياه المحلاة وموارد مياه الصرف الصحي المعالجة، واعتماد 

تقنيات ري أكثر كفاءة، واعتماد العدادات الذكية، والتحول نحو قطاعات 
أقل كثافة في استخدام المياه. وفي حين ظل مستوى الإجهاد المائي في 

عام 2020 أعلى من المتوسط الإقليمي البالغ 120 في المائة وأعلى بكثير من 
المتوسط العالمي البالغ 18 في المائة، برزت البحرين لتحقيقها أسرع انخفاض 
في الإجهاد المائي في المنطقة في العقدين الماضيين. وهي واحدة من خمس 

دول عربية فقط نجحت في خفض مستويات الإجهاد المائي منذ عام 2000.

أُحرز بعض التقدم في اعتماد سياسات لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد �	
المائية. ولا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لبناء القدرات وتعزيز المؤسسات وزيادة 
الاستثمار. وقد تحسنت الإدارة المتكاملة للموارد المائية في معظم البلدان العربية بين 

عامي 2017 و2020. وتبرز عُمان بتنفيذها الأكثر من مضاعَف للإدارة المتكاملة للموارد 
المائية في هذه الفترة، ما يدل على أنه يمكن إحراز تقدم كبير وسريع21. ففي معظم 
البلدان سياسات وقوانين وخطط وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية لكنّها تحتاج 

إلى بذل مزيد من الجهود لنقل القدرات والمعارف إلى المستويات المحلية22. وقد أنشأت 
بعض البلدان أُطُراً للتنسيق الشامل بين عدة قطاعات، مثل الوكالة الوطنية للإدارة 

المتكاملة للموارد المائية في الجزائر والمجلس الأعلى للمياه والمناخ في المغرب.

ولتحقيق المقصد 6-5 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، بشأن الإدارة المتكاملة 
للموارد المائية، بحلول عام 2030، تحتاج المنطقة إلى مضاعفة معدل التنفيذ. ويتطلب 
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تنفيــذ الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائية 
في المنطقة لا يعالج بشــكل كافٍٍ المشــاكل 

المتعلقــة بمشــاركة الفئــات المعرضة للمخاطر، 
أو الرصــد والتقييــم، أو ترتيبــات التعاون 

العابرة للحدود.

https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
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تعزيز تعبئة الموارد المالية اهتماماًً خاصاًً نظراًً للتقدم المحدود جداًً المحرز حتى الآن23.

تدعــو الاســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة بيئــة العراق وخطة العمــل التنفيذية �	
)2017-2013( إلــى التفــاوض علــى اتفاقيــات ترعى حقوق المشــاطأة، وتبادل 

المعلومــات التشــغيلية والهيدروليكيــة وتنفيــذ مشــاريع هيدروليكية مشــتركة مع 
البلدان المجاورة.

في حين أن جميع البلدان العربية تذكر تغيّر المناخ في سياساتها أو استراتيجياتها �	
المتعلقة بالمياه، إلا أنه لا بد من اتخاذ تدابير تكيّف محدّدة وملموسة بدرجة 

أكبر. وقد أوليت الأولوية لتدابير التكيّف في مجال المياه في إطار المساهمات المحددة 
وطنياً من 20 دولة عربية وفُصّلت بشكل أدق في خطط التكيّف الوطنية التي وضعتها 
ثلاثة بلدان )السودان، ودولة فلسطين، والكويت(. بالإضافة إلى ذلك، أدرج 12 من 

أصل 16 بلداً عربيا24ً التأهب لتغيّر المناخ في ما يخص المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية في تخطيطه الوطني، فشملت الخطط مسائل التخفيف من آثار التغيّر المناخي 
والتكيّف معه وقدرة نُظُم مياه الشرب على الصمود. لكن معظم البلدان لا تعالج ندرة 

المياه والمخاطر المناخية على المياه إلا جزئياً في سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة 
بالمياه والمناخ. وتشكل الأردن، وتونس، ودولة فلسطين استثناءات ملحوظة، 

إذ طورت أدوات للسياسة العامة تعالج هذه التحديات الهامة بشكل شامل.

وتتبنى البلدان على نحو متزايد نََهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم 
الإيكولوجية في سياساتها المتعلقة بالمياه، وأحياناًً كجزء من استراتيجيات مواجهة 

تغيّّر المناخ. وتقوم بعض البلدان، مثل الأردن، وجيبوتي، والعراق، ومصر، والمغرب، 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي، بدمج الطاقة المتجددة في إنتاج المياه ومعالجة 
مياه الصرف الصحي لخفض التكاليف وانبعاثات غازات الدفيئة. فعلى سبيل المثال، 

تستخدم محطتا السمرا )الأردن( وجبل الأصفر )مصر( لمعالجة مياه الصرف الصحي 
نُُظُُم التوليد المشترك للحرارة والطاقة التي تعمل بأجهزة هضم لاهوائي للحمأة. 

وتولي معظم البلدان الأولوية لممارسات توفير المياه في الزراعة لمعالجة ندرة المياه 
والتكيّّف مع آثار تغيّّر المناخ، في حين اعتمد بعضها أيضاًً سياسات للحد من مخاطر 
الكوارث المتأتية عن الأحداث المتعلقة بالمياه. وعلى العكس من ذلك، يفتقر العديد 

من البلدان إلى نُُظُُم إنذار مبكر لمعالجة ندرة المياه ومخاطر تغيّّر المناخ المرتبطة بها.

ولتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغيّّر المناخ، ينبغي على البلدان العربية 
اعتماد نُُهُُج قائمة على العلم لفهم الآثار على توفر المياه بشكل أفضل واعتماد تدابير 

تصحيحية وفقاًً لذلك. وقد يشمل ذلك إدماج عمليات تقييم قابلية التأثر بتغيّّر 
المناخ ومخاطره في السياسات الوطنية للمياه، إلى جانب عمليات تخطيط التكيّّف 

ذات الصلة. ويمكن أن توفر التقييمات القائمة على العلم أدلة ومبررات لإدماج المياه 
والصرف الصحي في الخطط والسياسات المتعلقة بالمناخ.

 لمزيد من المعلومات حول تدابير التكيّّف والحد من مخاطر الكوارث، يمكن الاطلاع 
على الفصل الخاص بالهدف 13.

تؤكد الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن )2040-2023( على الترابط بين �	
المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية وتضع له أهدافاً وغايات محددة 

جيداً. وتدعو إلى دمج الطاقة المتجددة في قطاع المياه وتعزيز التآزر بين 
أنشطة المياه والزراعة، مع التركيز على تحسين إنتاجية مياه الري.

تهدف السياسة الوطنية للمياه في فلسطين إلى تطوير استراتيجيات مرنة �	
لمواجهة آثار تغيّر المناخ على الموارد المائية، والحد من بصمة الكربون لقطاع 

المياه وتخفيف البصمة المائية من خلال الاستخدام الأكثر كفاءة.

لــم تعالــج سياســات الميــاه والحد من مخاطر 
الكــوارث فــي المنطقــة بما فيــه الكفاية نُُظُُم 

الإنــذار المبكــر المتعلقة بالمياه. والحاجة ماســة 
لمثــل هــذه النُُظُُم لمنســوب المياه الجوفية 

والســطحية، ولنوعية المياه، بما فيه تســرب 
الميــاه المالحة.

©Chatchawal/stock.adobe.com
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جيم. توجه السياسات حسب مجموعات البلدان
التوجهات الرئيسية المبينة في ما سبق واضحة بشكل خاص في البلدان العربية المتوسطة الدخل. أما التوجهات دون الإقليمية فأكثر 

وضوحاًً في أقل البلدان نمواًً وبلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان المتأثرة بالصراعات.

أقل البلدان العربية نمواً.1	

تواجه أقل البلدان العربية نمواًً عدداًً من التحديات الإضافية في 
مجال المياه والصرف الصحي. فمعدلات الحصول على مياه الشرب 

وخدمات الصرف الصحي فيها هي الأدنى في المنطقة ومن بين 
أدنى المعدلات على الصعيد العالمي )الشكلان 6-1 و6-2(25، ولا سيما 

في المناطق الريفية. وفي عام 2020، بلغت نسبة سكان الريف 
الذين يلجأون إلى التغوط في العراء 25 في المائة في أقل البلدان 
نمواًً، مقارنة بأقل من 0.5 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل 

وتنعدم هذه النسبة في بلدان مجلس التعاون الخليجي26. لكن 
تقدماًً كبيراًً أُُحرز في السنوات الأخيرة. فقد بلغت نسبة السكان 
الذين يمارسون التغوط في العراء 35 في المائة في عام 2015.

وتواجه أقل البلدان نمواًً أكبر قدر من قابلية التأثر بتغيّّر المناخ 
في المنطقة، ما يضاعف مشاكلها المرتبطة بالمياه. كما تسجل هذه 

البلدان أدنى معدل لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع 
أن موريتانيا تشكّّل استثناءًً. ويؤكد تضافر التحديات هذا على 

الحاجة الملحة إلى تدخلات هادفة ومستدامة لمعالجة قضايا المياه 
والصرف الصحي الضاغطة بشكل شامل.

 الشكل 1-6
النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب الأساسية، 2022
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 الشكل 2-6
النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي الأساسية، 2022
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تخطو أقل البلدان العربية نمواً خطوات كبيرة للقضاء على �	
التغوط في العراء، وإيلاء الأولوية لمبادرات تعديل السلوك، وبناء 

المراحيض الجماعية، ومساعدة السكان المعرضين للمخاطر. فخمسة 
من أصل ستة بلدان – جيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، 
واليمن – لديها سياسات أو خطط لمعالجة التغوط في العراء. وتبرز 

جزر القمر لانخفاض معدل هذه الممارسة لديها بشكل ملحوظ27.

تولي الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه والصرف الصحي �	
والنظافة الصحية في الصومال )2019-2023( الأولوية لعدد 

من الأهداف لتحسين الصرف الصحي، بما فيه وضع حد 
للتغوط في العراء. وتسعى إلى زيادة عدد القرى الخالية من 
التغوط في العراء من خط الأساس البالغ 144 قرية في عام 

2018 إلى 4,068 في عام 2023. كما وحددت هدف رفع النسبة 
المئوية للأشخاص الذين يعيشون في بيئات خالية من التغوط 

في العراء إلى 70 في المائة بحلول عام 2023.
تحدد خارطة الطريق الوطنية لإنهاء ظاهرة التغوط في العراء �	

في السودان نهجاً شاملًا يتضمن تسويق الصرف الصحي، 
وتصاميم المراحيض الملائمة، وإصدار الشهادات المجتمعية، 

والتمويل المبتكر، وتعزيز آليات التنسيق.

تسنّ أقل البلدان العربية نمواً على نحو متزايد سياسات �	
هُج  تشجع التكامل بين المعارف والممارسات التقليدية والنُّ

الحديثة للإدارة المستدامة للمياه في قطاع الإنتاج الحيواني. 
فالقطاع الحيواني مهم جداً لاقتصادات هذه البلدان بمعظمها، 

إذ يوفر الغذاء والدخل والعمالة لملايين الأشخاص. كما أنه يُعتبر 
مستخدِماً رئيسياً للمياه ومعرضاً بشدة للتأثر بتغيّر المناخ. لذا تركز 

سياسات المياه للإنتاج الحيواني المستدام على الحصول على المياه 
وحفظها، والتكيّف مع تغيّر المناخ، وممارسات الرعي المستدامة.

تحدد خطة التكيّف الوطنية في السودان تدابير تكيّف مختلفة �	
متعلقة بالمياه والمراعي، بما فيها تعزيز تقنيات تجميع المياه، 

وإعادة تأهيل الحفير والسدود، ودعم محاصيل الأعلاف 
المروية، وتشجيع تربية سلالات الماشية الأصغر حجماً التي 

تتكيف مع ظروف الجفاف.
تهدف الاستراتيجية الوطنية الموريتانية للولوج المستدام �	

للمياه والصرف الصحي إلى تحسين فرص حصول الماشية 
على المياه من خلال إجراء جرد لنقاط المياه الرعوية القائمة 

وإنشاء 600 نقطة جديدة بحلول عام 2030.

لا تزال الأنظمة والمعايير الخاصة بسلسلة الصرف الصحي �	
محدودة. فمن بين خمسة من أقل البلدان نمواً شملتها دراسة 

استقصائية، تبيّن أن لثلاثة بلدان )جزر القمر، والسودان، واليمن( 
أدوات للسياسة العامة متعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي. 
والجدير بالذكر أن اليمن هو الوحيد بين هذه البلدان الذي له 

سياسات أو خطط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة. 
أما الصومال فهو الوحيد من بين هذه البلدان الذي وضع أنظمة أو 

معايير أو مبادئ توجيهية تتناول معالجة الحمأة البرازية28.

تبــرز الحاجــة إلى تحســين فرص الحصــول على التمويل. �	
فالسياســات والاســتراتيجيات والخطط لا تتضمن اعتبارات 

التمويــل بالقــدر الكافــي. ولــم تتلــقَ البلدان الســتة من أقل البلدان 
نمــواً ســوى 6.5 في المائــة مــن إجمالي تمويل المنــاخ لقطاع المياه 

المخصــص للمنطقــة العربيــة مــن عــام 2010 إلى عام 2021 29. ويمكن 
أن يســاعد بناء القدرات وغيره من أشــكال الدعم على وضع 

مشــاريع اســتثمارية مقبولة مصرفياً لتيســير الحصول على التمويل. 
وتدعــو الحاجــة إلــى مزيــد مــن التمويل على شــكل منح لأن العديد 
مــن البلــدان مثقلــة بالديــون ولا يمكنهــا تحمــل المزيد من القروض. 

ولا تــزال المشــاريع التــي تتطلــب رأس مال كبيــر، مثل تطوير الموارد 
المائيــة غيــر التقليديــة، بعيــدة المنــال بالنســبة لمعظم البلدان. ولكي 

يتمكــن اليمــن مــن معالجــة عجــزه الحالي في الميــاه من خلال تحلية 
الميــاه – وهــو ليــس الحــل الوحيد المتاح وقد لا يكون مســتداماً 

علــى المــدى الطويــل – ســيحتاج إلــى 50 محطة كبيــرة لتحلية المياه 
بكلفــة تشــغيل إجماليــة تقــدر بنحــو 10 في المائة مــن الناتج المحلي 

الإجمالــي30. وقــد يكــون تعزيــز القدرات المحليــة للوصول إلى تمويل 
إضافــي للحلــول المحليــة القائمــة علــى الطبيعة أكثر جدوى من 

الناحيــة المالية.

أمّنــت جيبوتــي التمويــل لمحطات تحليــة المياه والمياه �	
المســتعملة مــن مجموعــة متنوعــة من المصادر، شــملت ميزانية 

الدولة، والشــركاء في التنمية، والاســتثمار الخاص، بما فيه 
من خلال الشــراكات بين القطاعين العام والخاص. وســمح 
ذلــك للحكومــة بالاســتثمار بكثافة فــي قطاع المياه وزيادة 

الإمدادات. فعلى ســبيل المثال، تشــغّل شــركة خاصة محطة 
“دورالــه” لتحليــة الميــاه بموجــب اتفاقية بيــن القطاعين العام 

والخــاص. وفــي عــام 2021، حصلــت الحكومــة على قرض بقيمة 
79 مليــون يــورو مــن المصرف الأوروبي للاســتثمار لتمويل 
توســيع المحطــة وبنــاء ثلاث محطات جديــدة لتحلية مياه 

الصــرف الصحــي. ويتمثــل أحــد التحديات في جمع الأموال 
لمشــاريع تحليــة الميــاه فــي متطلباتهــا العالية من الطاقة، 

ما قد يكــون مكلفــاً. ولمعالجــة هذه المســألة، تطور جيبوتي 
مصــادر الطاقــة المتجددة لتشــغيل محطاتها.

بلدان مجلس التعاون الخليجي.2	

تفتخر بلدان مجلس التعاون الخليجي بحيازتها أوسع تغطية 
لخدمات المياه والصرف الصحي المدارة بأمان في المنطقة31. ومع 
ذلك، فهي تواجه أعلى مستويات الإجهاد المائي واستخراج المياه 

الجوفية في العالم. وتشمل التحديات الكبيرة كثافة استهلاك 
الطاقة التي تتصف بها محطات تحلية المياه بطبيعتها، والتفاوتات 

بين معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والقيمة 
المحدودة المستمدة من التقنيات المستوردة. ويأتي جزء كبير من 
المياه المستخدمة في بلدان مجلس التعاون الخليجي من مصادر 

غير تقليدية.
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تطويــر التقنيــات المحليــة والقــدرات التصنيعيــة لتحليــة �	
الميــاه ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي. تســتثمر بلــدان مجلس 

التعــاون الخليجــي بكثافــة فــي هــذا المجــال للحد مــن الاعتماد 
علــى تقنيــات معالجــة الميــاه والصــرف الصحي المســتوردة، 

وخلــق فــرص العمل والفــرص الاقتصادية.

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، خصــص برنامــج التحول �	
الوطنــي ميزانيــة قدرهــا 300 مليــون ريــال ســعودي لتوطين 

ونقــل تكنولوجيــا الميــاه بيــن عامــي 2016 و2021، و1.2 مليــار 
ريــال ســعودي لتوطيــن تقنيــات الطاقــة المتجــددة اللازمة 
لدعــم قطاعــي الطاقــة وتحليــة الميــاه المحلييــن. وتتمثل 

إحــدى المبــادرات فــي بنــاء مركز إنتــاج للصناعــات التحويلية 
والخفيفــة لتنفيــذ خطــط إنشــاء محطــات المياه.

فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، تتضمن اســتراتيجية �	
الأمــن المائــي الإماراتيــة 2036 مبــادرات لتعزيــز التقنيات 

المحليــة والقــدرات التصنيعيــة لتحليــة الميــاه ومعالجــة 
ميــاه الصــرف الصحــي. فهــي تدعــو مثلًا إلى إنشــاء مركز 
للبحــث والتطويــر لتقنيــات تحليــة الميــاه ومعالجــة ميــاه 
الصــرف الصحــي. وقــد بــدأت الحكومــة بالفعــل بتطبيق 
الاســتراتيجية مــن خــال إنشــاء معهد “مصــدر” للعلوم 
والتكنولوجيــا، المكــرس للتقنيــات المســتدامة، بما فيهــا 

تحليــة الميــاه ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي. كما 
أطلقــت شــركة ميــاه وكهربــاء الإمارات التــي تديرها 
الحكومــة برامــج مختلفــة لتعزيــز التقنيــات المحليــة 

وقــدرات التصنيع.

 الشكل 3-6
سحب المياه العذبة كنسبة مئوية من موارد المياه العذبة المتاحة، 2020
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 الشكل 4-6
المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة كنسبة مئوية من إجمالي استخدام المياه، 2020
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تنويع مصادر الطاقة لإنتاج المياه، بما فيه من خلال �	
استخدام مصادر الطاقة المتجددة. تستثمر بلدان مجلس التعاون 

الخليجي في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة محطات تحلية 
المياه لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الأمن المائي. 

وهي تطور تقنيات جديدة لتحلية المياه تكون أكثر كفاءة في 
استخدام الطاقة وأكثر فعالية من حيث الكلفة، ما يساعد على جعل 

تحلية المياه أكثر استدامة وبأسعار معقولة.

تقليل تكاليف إمدادات المياه وزيادة استرداد التكاليف �	
من دون التضحية بجودة الخدمة. تطبق بلدان مجلس التعاون 

الخليجي تسعير المياه المتدرج، والحد من خسائر المياه من شبكات 
التوزيع، وتحسين الوعي العام بشأن تدابير حفظ المياه، والاستثمار 

في تقنيات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها.

في المملكة العربية السعودية، أُدخل هيكل تعرفة المياه �	
المنقح في عام 2015 كخطوة أولى نحو تحقيق هدف 

الاسترداد الكامل للتكاليف المنصوص عليه في رؤية السعودية 
2030 )القسم باء(. بالإضافة إلى ذلك، سعى برنامج التحول 
الوطني إلى تخفيض فواقد المياه من 25 إلى 15 في المائة 

بحلول عام 2020، بما فيه عن طريق الحد من التسرب 
من خلال مراقبة نظام أنابيب المياه. كما يهدف إلى خفض 

متوسط الوقت اللازم لتوصيل خدمة المياه من 68 إلى 30 يوم 
عمل، وتعزيز المحتوى الرقمي لتحسين خدمة المستهلك.

زيادة الاستخدام الاقتصادي لمياه الصرف الصحي �	
المعالجة. وضعت دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من الأنظمة 

لتعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض مختلفة، 
بما فيها الري والاستخدام الصناعي وإعادة تغذية المياه الجوفية. 

وتشمل هذه الأنظمة وضع معايير لجودة مياه الصرف الصحي 
المعالجة التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة، وتطوير إجراءات 
التصاريح والتفتيش. وتعمل هذه البلدان، من خلال حملات التوعية 

العامة والبرامج المدرسية وغيرها من المبادرات، بتثقيف الجمهور 
بشأن سلامة وموثوقية مياه الصرف الصحي المعالجة، والفوائد 

الاقتصادية والبيئية لاستخدامها.

في الكويت، ينص قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2018 �	
بشأن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاعين 

الزراعي والصناعي على أن تستخدم جميع المشاريع الزراعية 
والصناعية الجديدة مياه الصرف الصحي المعالجة لما لا يقل 
عن 50 في المائة من احتياجاتها المائية. وقد أدى هذا القرار 
إلى زيادة الطلب على مياه الصرف الصحي المعالجة وشجع 

الشركات على الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه 
لت زيادة ملحوظة  وإعادة استخدامها. ونتيجة لذلك، سُجِّ
في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في السنوات 

الأخيرة. وفي عام 2010، لم يُستخدم سوى 10 في المائة من 
مياه الصرف الصحي المعالجة، في حين تجاوز هذا الرقم 50 

في المائة بحلول عام 2020.

تعزيــز كفــاءة اســتخدام الميــاه وحفظهــا، من خلال إدارة �	
الطلب وإنشــاء قطاع زراعي رشــيد وفعال في اســتخدام 

الميــاه، يتوافــق مــع المــوارد المائيــة المتاحــة. تنفذ بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي تدابيــر حفــظ الميــاه فــي الزراعــة والصناعة، 

والحــد مــن اســتهلاك الميــاه فــي المنــازل، وإدارة الطلب على 
الميــاه مــن خــال التســعير والتدابيــر التنظيميــة لتعزيــز كفاءة 

اســتخدام الميــاه وحفظها.

وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، ســعى برنامــج التحول �	
الوطنــي إلــى خفــض معــدل اســتهلاك الفــرد من الميــاه البلدية 

مــن 256 إلــى 200 لتــر يوميــاً بحلــول عــام 2020، وخفــض حجم 
اســتهلاك الميــاه المتجــددة للأغــراض الزراعيــة مــن 17 إلى 

10 مليــار متــر مكعــب، وزيــادة نســبة الآبــار الزراعية المزودة 
بأجهــزة قيــاس إلى 30 فــي المائة.

البلدان العربية التي تشهد صراعات.3	

يمكــن أن تكــون التوتــرات المحيطــة بالوصول إلى الموارد 
المائيــة عــاملًاً مســاهماًً فــي الصراع. كمــا يمكن أن تقع إمدادات 

الميــاه ضحيــة للصــراع، فتُُصــاب بالضــرر إما عن قصد أو على 
نحو غير مباشــر. ولا يزال تســييس الموارد المائية واســتعمالها 
كسلاح في الصراع من التحديات الرئيســية. وقد تشــكل ندرة 
المياه وآثارها المباشــرة على توفر مياه الشــرب وعلى الصرف 

الصحــي والصحــة والنُُظُُــم الإيكولوجيــة عوامل جذب أو دفع 
للهجــرة، مســببةًً فــي أغلب الأحيــان ضغوطاًً إضافية على 

المناطــق التــي تتوفــر فيها المياه.

غالبــاًً مــا تعمــل خدمــات المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحيــة بأقــل مــن طاقتهــا في البلدان العربية المتأثرة 

بالصراعات بســبب تدهور البنية الأساســية وعدم صيانتها، 
وانقطــاع التيــار الكهربائــي المتكرر وعدم كفاية البنية الأساســية 

التكميلية. وقد أدى الصراع والاضطرابات المســتمرة إلى 
الاســتخدام غير المنظّّم للموارد المائية المتاحة وتوّّلث مصادر 

المياه، ما زاد من خطر تفشــي الأمراض ولا ســيما تلك التي 
تنقلهــا الميــاه. كمــا يزيــد الصراع من حدة النزوح والتنقل البشــري 

والمخاطــر المرتبطــة بالتحــركات اليوميــة لجمع المياه، بما في 
ذلك العنف على أســاس الجنس. 
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لا بد من تأمين الوصول إلى المياه والصرف الصحي عن �	
طريق إصلاح وبناء الهياكل الأساسية والاستعداد للمخاطر، 

بما فيه من خلال بناء القدرات والمشاركة المجتمعية. ويتماشى 
سد الفجوة بين المساعدة الإنسانية والتنمية مع نُهج الترابط بين 

العمل الإنساني والتنمية والسلام. والتعاون بين الجهات الفاعلة 
الإنسانية والإنمائية، إلى جانب مقدمي خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية، أمر ضروري لصياغة خطط التأهب 

لحالات الطوارئ المصممة خصيصاً للأزمات الحادة.

تبرز الحاجة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بجودة المياه �	
وحماية صحة الإنسان، من خلال إدارة مصادر المياه مثلًا ومعالجة 
مياه الصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وتشمل 

الاستراتيجيات في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات الرصد 
والمراقبة، ومعالجة المياه، والتوعية العامة والتثقيف.

تنفيذ الحلول التي تعالج الروابط والتفاعل بين المياه وعدم �	
الاستقرار أمر حيوي. وتتجه البلدان المتأثرة بالصراعات نحو نَهج 

أكثر تكاملًا، مع التركيز على القدرة على الصمود والاستدامة، ووضع 
برامج المياه المراعية لظروف الصراع، واتخاذ التدابير المجتمعية.

لا تعترف السياسات والممارسات الحالية بما فيه الكفاية �	
بإمكانيات اللجوء إلى حلول التنقل البشري المتكاملة في 

مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، كما أنها لا تعترف بأن الإدارة 
المتكاملة للموارد المائية محورية في حماية حقوق الإنسان العائدة 

للنازحين واللاجئين والمهاجرين.

يؤدي الصراع إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بين �	
الجنسين في مجال المياه والصرف الصحي، ما يجعل إدماج 

المرأة في هذا القطاع أكثر أهمية. وينطبق ذلك على اعتماد 
سياسات مراعية لقضايا الجنسين فضلًا عن مشاركة المرأة في صنع 

القرار والإدارة. وقد يؤدي إعطاء الأولوية لقيادة المرأة وخبرتها 
إلى معالجة الثغرات في القدرات المحلية الناجمة عما يخلّفه 

الصراع من نزوح وإصابات. وتعد مشاركة المرأة أمراً بالغ الأهمية 
لبناء حلول منصفة للمياه، لا سيما في مناطق الصراع حيث تتحمل 

النساء والأطفال عبء جمع المياه.

أثر الاحتلال والحرب على قطاع المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة

تعاني دولة فلسطين من انعدام الأمن المائي منذ عقود نتيجة لاحتلال إسرائيل وتدابيرها التقييدية والمدمرة. فمنذ عام 1967، 
تسيطر إسرائيل على جميع الموارد المائية في الأرض المحتلة، ما يمنع وصول الفلسطينيين إلى المياه الجوفية والسطحية. وتعوق 
السياسات والتدابير الإسرائيلية مشاريع البنية الأساسية الجديدة للمياه وإعادة تأهيل البنى الأساسية القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، 

دمرت إسرائيل المرافق ذات الصلة بالمياه وحرمت الفلسطينيين من حصتهم من مياه نهر الأردن. وفي الوقت نفسه، طورت إسرائيل 
بنيتها الأساسية المائية الخاصة بمستوطناتها. ونتيجة لذلك، يعاني الفلسطينيون من نقص المياه ولا تروى سوى 6.8 في المائة من 

الأراضي المزروعة في الضفة الغربية. أما نصيب الفرد اليومي من المياه للفلسطينيين )89 لتر( فيقل عن الحد الأدنى الذي أوصت به 
منظمة الصحة العالمية )100 لتر( ويناهز ثلث متوسط الحصة المستهلكة في إسرائيل وفي المستوطنات )242 لتر(. واستغلال إسرائيل 
للموارد المائية في الأرض الفلسطينية المحتلة وحرمان المدنيين من الحصول الكافي على المياه الآمنة والصرف الصحي هما انتهاكان 

للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي غزة، استُُنزفت طبقة المياه الجوفية الوحيدة بسبب الإفراط في السحب والتلوث بمياه الصرف الصحي وتسرب مياه البحر، 
ماجعل 97 في المائة من مياهها غير صالح للاستهلاك البشري. وحتى قبل اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أدى الحصار 
المستمر منذ 16 عاماًً والتصعيد العسكري المتكرر إلى تدمير البنية الأساسية للمياه. وأدت الحرب والحصار اللذان فرضتهما إسرائيل 

إلى تقييد إمدادات المياه بشكل كبير، إذ انخفض استهلاك الفرد من المياه من 82.7 لتر في اليوم قبل الحرب إلى 1 إلى 3 لتر في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وهذا جزء بسيط من الحد الأدنى المطلق البالغ 15 لتر للشخص الواحد في اليوم الذي حددته منظمة 

الصحة العالمية لحالات الطوارئ الإنسانية. وقد اضطر السكان إلى استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، ما أدى إلى 
تفاقم المخاطر على الصحة العامة. وتُُجمع اليوم المياه بطرق بدائية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

لا يــزال الاحــتلال والحــرب يعيقــان التنميــة فــي فلســطين، بمــا فــي ذلــك الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق حصــول الجميع على مياه الشــرب 
الآمنــة )المقصــد 6-1( والحــد بدرجــة كبيــرة مــن عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن نــدرة الميــاه )المقصد 6-4(. ولا يمكــن للتعافي 

والتنميــة أن يحــرزا تقدمــاًً بــدون معالجــة الأســباب الجذريــة للصــراع واســتعادة وصــول الفلســطينيين إلــى مواردهــم الطبيعية.

 ESCWA, 2023c; MAS, 2013; United Nations, 2022, para. 35; ITRC and UNOPS, 2018; B’Tselem, 2011; Palestinian Central :المصــادر
.Bureau of Statistics, 2023

https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
file:https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
file:https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
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دال. سياسات لعدم إهمال أحد
كثيراًً ما يتفاقم عدم تكافؤ فرص الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي بسبب أوجه عدم المساواة التي تتداخل في ما بينها. 

وعلاوة على ذلك، نادراًً ما يشارك السكان المعرضون للمخاطر في صنع السياسات والحوكمة المتصلة بالمياه. وتشمل الفئات المعرضة للإهمال 
سكان المناطق الريفية، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، والنساء والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، وسكان 

المستوطنات العشوائية، واللاجئين، والنازحين داخلياًً، والعمال المهاجرين.

وتفيد معظم البلدان بأنها وضعت تدابير في إطار السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
لتحسين الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل فئات سكانية محددة )الشكل 6-5(. ووفقاًً للمسح الذي أجرته مبادرة الأمم المتحدة في عام 

2022/2021 لتحليل وتقييم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب على المستوى العالمي، أقرّّت جميع البلدان العربية المبِلِّغة بأن لديها 
تدابير سياسية تتناول الوصول إلى خدمات مياه الشرب للأشخاص الذين يعيشون في فقر وفي المناطق النائية. وأعلن أكثر من ثلاثة أرباع 
هذه البلدان اتخاذ تدابير لتعزيز خدمات مياه الشرب للاجئين والنازحين داخلياًً، وسكان الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية، والنساء 

والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن. ولكن التدابير الرامية إلى تحسين وصول الفئات المعرضة للمخاطر إلى مرافق الصرف 
الصحي ونظافة اليدين أقل انتشاراًً بوجه عام. وبما أن عدة بلدان تعتبر أن التدابير الشاملة المطبقة على الناس كافة تسهم في تحسين 

الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل الفئات السكانية المعرضة للمخاطر، فالمسوح العامة قد تبالغ في تقدير مدى انتشار تدابير السياسة العامة 
الرامية إلى معالجة الظروف والاحتياجات المحددة للفئات المعرضة للمخاطر.

 الشكل 5-6
النسبة المئوية للبلدان العربية المبلِِّغة عن تدابير في إطار السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية لتحسين الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل فئات سكانية محددة، حسب الخدمة، 2021
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 السكان الذين
 يعيشون في فقر

(ع= 16)

المقيمون في المناطق 
النائية أو التي يصعب 

الوصول إليها 
(ع= 14)

المقيمون في مخيمات 
اللاجئين والنازحين 

داخلياً 
(ع= 9)

النساء والفتيات 
(ع= 16)

الأشخاص ذوو الإعاقة 
(ع= 16)

كبار السن 
(ع= 16)

المقيمون في الأحياء 
الفقيرة والمستوطنات 

العشوائية 
(ع= 11)

.WHO, 2022a المصدر: حسابات الإسكوا المستندة إلى
ملاحظة: يختلف عدد البلدان المبِلِّغة )ع( باختلاف الفئة السكانية.
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يقدم الجدول 6-1 أمثلة على السياسات التي تعالج الظروف والاحتياجات المحددة للفئات المعرضة للمخاطر في المنطقة العربية. فجميع الدول، 
بغض النظر عما إذا كانت لديها سياسات محددة للفئات المعرضة للمخاطر، تخضع للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقع على عاتقها مسؤولية 

العمل من أجل تحقيق حصول الجميع على المياه وخدمات الصرف الصحي دون تمييز، مع إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

 الجدول 1-6
أمثلة على السياسات التي تراعي مبدأ عدم إهمال أحد

يواجه سكان المناطق الريفية والنائية صعوبات 
كبيرة في الوصول إلى خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية مقارنة بنظرائهم في 

المناطق الحضرية. فهم يعانون من معدلات 
أقل بكثير من الوصول إلى مياه الشرب الآمنة 

وخدمات الصرف الصحي وكذلك إلى مرافق 
غسل اليدين الأساسية داخل المباني. ويعانون 
أيضاًً من معدل انتشار أعلى للتغوط في العراء.

فــي المغــرب، تســعى الاســتراتيجية الوطنية لتنميــة المناطق الريفية 
والجبليــة وبرنامــج الحــد مــن الفوارق المجاليــة والاجتماعية إلى 

تقليــص الفجــوات الإقليميــة فــي الحصول على الخدمات الأساســية، 
بما فيهــا ميــاه الشــرب، ولا ســيما في المناطق الريفيــة والجبلية. ويهدف 

البرنامج إلى توســيع شــبكة مياه الشــرب على مســافة 668 كيلومتر، 
 وتركيــب 244 توصيلــة فرديــة، وحفــر 9,511 نقطــة مياه، وتطوير 

60 شــبكة لإمدادات مياه الشــرب أ.

 في المملكة العربية السعودية، خصص برنامج التحول الوطني 
200 مليون ريال سعودي لبرامج التأمين الاجتماعي لإمدادات المياه 

للقرى الصحراوية بين عامي 2016 و2021.

مــن المرجــح أن يكــون لدى الأشــخاص الذين 
يعيشــون فــي فقــر مرافــق ميــاه وصرف صحي 
غيــر كافيــة، وغالبــاًً مــا يََدفعــون للحصول على 

الميــاه أكثــر ممــا يََدفعــه المقيمــون فــي المناطق 
الأكثر ثراء.

في العراق، تهدف استراتيجية التخفيف من الفقر إلى إنشاء محطات 
الري العكسي، وتوزيع حبوب تعقيم المياه، وإيصال شاحنات المياه إلى 
الفئات التي تعيش تحت خط الفقر، مع زيادة الوعي بأهمية استخدام 

المياه التي تلبي المعايير الدنيا للاستهلاك البشري ب.

فــي تونــس، ربــط البرنامج الوطني للصرف الصحي في أحيــاء الطبقة 
اًًّ��يّ مــن الأحيــاء ذات الدخــل المنخفض بشــبكات  العاملــة 1,146 ح
الصــرف الصحــي منــذ عــام 1989، واســتفاد منه حوالي 1.4 مليون 

شــخص، معظمهــم من المحافظــات الأكثر احتياجاًًج.

تتحمل النساء والفتيات وطأة عدم ملاءمة 
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية وعدم مراعاتها لمنظور المساواة بين 
الجنسين. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات 
اعتلال الأمهات ووفاتهن، وزيادة معدلات 

التسرب من المدارس بين الفتيات، وانخفاض 
الأمن الغذائي، وتناقص سبل العيش الزراعية. 
كما تتعرض النساء والفتيات لخطر متزايد من 

الاعتداء الجنسي والتحرش، ولا سيما النازحات 
منهن أو اللواتي يعشن في مخيمات اللاجئين 

والأماكن التي تفتقر إلى المرافق الخاصة.

فــي الصومــال، حــددت الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع المياه والصرف 
الصحــي والنظافــة الصحيــة )2019-2023( هداًًف�� وطناًًي�� يتمثــل في 

حصــول 90 في المائــة مــن الفتيــات المراهقــات في المــدارس الابتدائية 
العليــا والثانويــة علــى لــوازم النظافــة الصحيــة أثنــاء الدورة الشــهرية 

فــي عام 2023د.

فــي الســودان، تدعــو السياســة الوطنيــة للمياه )2016( إلى المســاواة 
بيــن الجنســين فــي الوصــول إلــى المــوارد المائية وإلى إشــراك المرأة 
فــي عمليــات صنــع القــرار وإدارة مقدمــي خدمــات المياه. ومع ذلك، 

لا تــزال ثغــرات كبيــرة قائمــة فــي تنفيذ السياســة وضمــان تلبية 
احتياجــات المرأة.

غالباًً ما يفتقر اللاجئون والنازحون داخلياًً إلى 
المياه الآمنة ومرافق الصرف الصحي المناسبة، 

ما يزيد من تعرضهم للمرض.

فــي الأردن، ســعت الخطــة الوطنيــة للصمــود )2014-2016( إلى 
التخفيــف مــن تأثيــر تدفــق اللاجئيــن الســوريين علــى المجتمعات 

المضيفــة مــن خلال تحســين تقديــم خدمــات الميــاه والصــرف الصحي 
والنظافــة الصحيــة وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة وإذكاء الوعــي 

بيــن الســكان الأردنييــن المحلييــن ومجموعــات اللاجئين الســوريين. 
وخصصــت خطــة الاســتجابة الأردنيــة للأزمة الســورية )2018-2016( 

مــوارد كبيــرة لتوســيع نطــاق جمــع ميــاه الصــرف الصحــي ومعالجتها في 
المجتمعــات المضيفــةه.
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هاء. مشهد التمويل
التمويل هو أحد المسرّّعات الرئيسية للتقدم نحو تحقيق الهدف 6 وأهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء في المنطقة العربية32. وتحتاج 

البلدان إلى زيادة جهود التمويل، والاستفادة من تمويل الأنشطة المناخية، وتحسين التنسيق بين الوزارات والمؤسسات، وايجاد حلول 
مبتكرََة للتمويل. ويُُعد تهيئة بيئة مؤاتية أمراًً أساسياًً لاجتذاب التمويل الإضافي؛ فمن شأن السياسات والأنظمة أن تشجع مصادر التمويل 

الجديدة وتعزز الشراكات مع القطاع الخاص.

تختلف معدلات الإنفاق على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اختلافاًً كبيراًً بين بلدان المنطقة. ففي البلدان المتأثرة 
بالصراعات، يقل معدل الإنفاق على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للفرد الواحد عنه في البلدان غير المتأثرة بالصراعات. وتنفق 

أقــل البلــدان نمــواًً والبلــدان المتوســطة الدخــل التــي لا تشــهد صراعــات، مثــل الأردن، وجــزر القمر، ولبنان، وموريتانيا، نســبة أكبر من الناتج 
المحلي الإجمالي على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مقارنة بالمتوسط العالمي أو بالكويت المرتفع الدخل )الشكلان 6-6 و7-6(.

 الجدول 1-6
أمثلة على السياسات التي تراعي مبدأ عدم إهمال أحد

غالباًً ما يعتمد المهاجرون على بنى تحتية أقل 
صلابة، ويتعرضون لأعطال متكررة في خدمات 
المياه والصرف الصحي، وهم يُُعََدّّون بين الفئات 
الأكثر عرضة للظواهر الجوية القصوى. ويواجه 

العمال المهاجرون ذوي المهارات المتدنية 
صعوبات في الوصول إلى خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية بسبب الأجور المتدنية، 

وظروف العمل السيئة، وضعف نُُظُُم التفتيش 
العمالية، والافتقار إلى الضمان الاجتماعي.

في قطر، تنص التشريعات على أنه لحماية العمال من الإجهاد 
الحراري، على أصحاب العمل توفير مياه شرب مجانية وباردة بشكل 

مناسب لجميع العمال طوال ساعات عملهم و.

.Morocco, 2023 أ.
.WHO, 2022a .ب
.Tunisia, 2021.ج

.Somalia, 2019 د.	
.Jordan, 2014; UNESCO, 2017 ه.

.Qatar, 2021 و.

 الشكل 6-6
الإنفاق على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للفرد الواحد، 2021 )بالدولار(
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البلدان غير المتأثرة بالصراعات البلدان المتأثرة بالصراعات
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ملاحظة: تشير علامة النجمة )*( إلى البيانات العائدة لعام 2020.
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 الشكل 7-6
الإنفاق على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 2021
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البلدان غير المتأثرة بالصراعات البلدان المتأثرة بالصراعات

.WHO, 2023b :المصدر
ملاحظة: تشير علامة النجمة )*( إلى البيانات العائدة لعام 2020.

ليس تمويل المناخ لقطاع المياه كافياًً على الرغم من الاحتياجات 
التمويلية الكبيرة المتعلقة بالمياه. فقد أشارت البلدان إلى متطلبات 

تمويــل إجماليــة قدرهــا 127.5 مليــار دولار للتكيّّــف مع المناخ في 
قطــاع الميــاه ولكنهــا لــم تتلــقََ ســوى 6.9 مليار دولار من التمويل 

العام الدولي للمناخ المتعلق بالمياه من عام 2010 إلى عام 2021 33. 
وشكل قطاع المياه 14 في المائة فقط من تدفقات تمويل المناخ 
إلى المنطقة من عام 2010 إلى عام 2020، مع أنه يُُعتبر مجالًاً ذا 

أولوية لمسألة التكيف مع المناخ. وتأخر هذا القطاع كثيراًً عن قطاع 
الطاقة، الذي تلقى 35 في المائة من التدفقات المالية خلال الفترة 
نفسها34. وتحتاج البلدان إلى المساعدة في الحصول على التمويل 
المناخــي، بمــا فيــه تخطــي الصعوبــات التقنية التــي غالباًً ما تصاحب 

عمليات الحصول على هذا النوع من التمويل. 

تتاح فرص لزيادة التمويل لقطاع المياه من خلال أدوات تمويل 
مبتكرة، مثل السندات الزرقاء وغيرها من السندات المرتبطة 

بالاستدامة، ومقايضة الديون المتعلقة بالمناخ وأهداف التنمية 
المستدامة، واستخدام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد 

الدولي. وقد يشير ارتفاع الإعانات وانخفاض استرداد التكاليف 
إلى إمكانية إدخال تحسينات على السياسات لتحسين استهداف 

السكان المحتاجين إلى الإعانات.

في البلدان التي تواجه الصراعات، غالباًً ما يؤدي عدم الاستقرار 
إلى إنفاق قصير الأجل ويثبط الاستثمارات الطويلة الأجل في 

المياه والصرف الصحي. ففي حين أن ليبيا مثلًاً معرضة بشدة 
لآثار تغيّّر المناخ، لا يتلقى التكيّّف استثمارات كافية من الحكومة أو 

من شركاء التنمية35. وتبرز الحاجة إلى طرق جديدة لتمويل قطاع 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في حالات الصراع، حيث 
قد تكون الدولة ضعيفة وغير قادرة على قبول الأموال أو تشغيل 

الخدمات. ويمكن أن يشمل ذلك تنفيذ مشاريع تجريبية لدعم البنى 
التحتية ونُُظُُم المياه على المستوى دون الوطني أو المجتمعي.

استخدمت مصر الإعانات المالية لمواجهة التحديات في قطاع ■	
مياه الصرف الصحي، إذ تكافح شركات المياه والصرف الصحي 
الإقليمية لتوليد إيرادات من التعريفات تكفي لتغطية التكاليف. 

ولسد هذه الفجوة المالية، أدخلت الحكومة نظاماً لمِنح رأس 
المال مرتبطاً بأداء مقدمي خدمات الصرف الصحي في المناطق 

الريفية، يُقاس بمؤشرات مختلفة. فلا تُصرف المدفوعات 
إلا عندما يصل هؤلاء المزودين إلى معايير أداء محددة، 
ما يضمن تدفقاً نقدياً ثابتاً يتيح التحسينات التدريجية.

أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء في المنطقة العربية ■	
في عام 2020، لتمويل نفقات الميزانية في قطاعي المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية والنقل. وقد تم تخصيص 
ما يقرب من 54 في المائة من العوائد لأربعة عشر مشروعاً للمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما فيه لمحطة “الضبعة” 

لتحلية المياه، وتسع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، 
وأربعة مرافق لمعالجة الحمأة، ما عاد بالفائدة على 16.9 

مليون شخص. وتتماشى السندات مع أولويات الحكومة لدمج 
اعتبارات الاستدامة في خطط تمويل الموازنة العامة، وتنويع 

قاعدة المستثمرين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في 
التمويل المستدام. وقبل إصدار السندات، أنشأت الحكومة إطاراً 

للتمويل الأخضر، يضمن اتباع نَهج شفاف وخاضع للمساءلة 
للتمويل المستدام من خلال السندات والصكوك الخضراء.

في الأردن، وُسّعت محطة “السمرا” لمعالجة مياه الصرف ■	
الصحي من خلال شراكة ضمّت الحكومة الأردنية والقطاع 

الخاص وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. يعمل هذا 
المشروع منذ عام 2015، وقد وسع شبكات الصرف الصحي 

وزاد بشكل كبير من استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة 
للري. كما ساهم في توفير إمدادات مياه إضافية من 4 إلى 

6 مليون متر مكعب سنوياً اعتباراً من عام 2020 36.

يتطلــب الحصــول علــى التمويــل المناخي لمشــاريع المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية دليلًاً مقنعاًً على الفائدة المناخية 

لهذه المشــاريع، حيث يجب أن توضح كيف تســاهم في العمل 
المناخــي بمــا يتجــاوز عملياتها العادية.
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واو. الأبعاد الإقليمية

توفــر الاســتراتيجية العربيــة للأمن المائــي في المنطقة 
العربيــة )2010-2030(، التــي وافــق عليهــا المجلس الوزاري 

العربــي للميــاه فــي عام 2011، إطاراًً إقليمياًً للسياســات 
المتعلقــة بالميــاه. وعلــى المســتوى دون الإقليمي، اعتمدت 

بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي الاســتراتيجية الموحدة 
للميــاه )2016-2035( والخطــة التنفيذيــة المرتبطــة بها. ولدى 

بعــض البلــدان اســتراتيجيات للمياه تشــمل البلدان المجاورة 
العربيــة وغيــر العربيــة، بمــا فيها اســتراتيجية المياه في غرب 
البحــر الأبيــض المتوســط ورؤية الميــاه الصادرة عن منظمة 

التعاون الإسلامي.

المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه هو منظمــة حكومية دولية 
تابعــة لجامعــة الــدول العربية تســهل التعاون في المجالات 

المتعلقــة بالميــاه. وقــد اعتمد مجلس وزاري مشــترك لوزراء 
الميــاه ووزراء الزراعــة، يتصــدى لتحديات الأمن المائي 

والغذائــي، إعلان القاهــرة، مؤكــداًً علــى التعاون القطاعي ووضع 
جيل جديد من السياســات والاســتثمارات المبتكرة في الزراعة 

والمياه. ويدعو الإعلان أيضاًً إلى تعزيز اتســاق السياســات 
من خلال اســتعراض السياســات القطاعية بشــأن المسائل 
الشــاملة، بما فيهــا تخصيــص الميــاه، والموارد المائية غير 

التقليديــة، والتجــارة، والحماية الاجتماعية.

ويشــمل التعــاون بشــأن المســائل المتصلــة بالميــاه على 
المســتوى دون الإقليمــي مبــادرة المغــرب العربــي للميــاه غير 

التقليديــة. وتســعى هــذه المبــادرة إلــى إنشــاء لجنــة تقنية 
دائمــة معنيــة بالميــاه غيــر التقليديــة داخــل اتحــاد المغرب 

العربــي، ومركــز تميّّــز دون إقليمــي فــي مجال المــوارد المائية 
غيــر التقليديــة، ومنصــة تعاونيــة لتعزيــز تبــادل المعرفة 

والممارســات الجيدة37.

ويُُعد التعاون في مجال المياه العابرة للحدود شــرطاًً حاســماًً 
للأمــن المائــي في المنطقة، إذ تتقاســم البلــدان المجاورة ثلثي 

مــوارد الميــاه العذبــة. غير أن هــذا التعاون لا يزال محدوداًً. 
فوحدهــا 30 في المائــة مــن أحواض المياه الســطحية وطبقات 

الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود كان لهــا في عام 2020 ترتيبات 
تنفيذيــة تتعلــق بالتعــاون فــي مجــال المياه38. وعلى الرغم من 
هــذه التحديــات، تشــمل الأمثلة البارزة علــى ترتيبات التعاون 

الإقليمــي الإيجابــي فــي مجال المياه شــبكة طبقات المياه 
الجوفيــة فــي شــمال الصحراء الغربيــة، التي تضم تونس، 

والجزائــر، وليبيــا، واتفــاق التعاون بيــن الأردن والمملكة العربية 
الســعودية بشــأن الخزان الجوفي في الساق/الديســي.

وتشــمل العقبات التي تعترض إنشــاء أُُطُُر تعاون شــاملة في 
المنطقــة الافتقــار إلــى المعرفــة وتبــادل البيانات فضلًاً عن القيود 

الماليــة39. ويمكــن أن يــؤدي نقــل الخبرات والمعــارف المحصّّلة من 
ترتيبــات التعــاون إلــى تســريع إحراز تقدم على المســتوى الإقليمي 

والحــد مــن التهديــدات المحتملــة للتعــاون. أضف إلى أن تمويل 
مشــاريع المياه على مســتوى الأحواض ومســتوى طبقات المياه 
الجوفيــة والميــاه العابــرة للحــدود يمكن أن يتيــح فرصاًً لتعزيز 

التعــاون فــي مجال المياه40.

التنقل البشــري، بما فيه الهجرة وتدفقات اللاجئين، هو مســألة 
أخــرى ذات صلــة بالميــاه والصرف الصحــي والنظافة الصحية 

يمكــن أن تجنــي الفائــدة مــن التعــاون الإقليمي. فقد أدى الصراع 
الــذي طــال أمــده إلــى عبور ملايين الأشــخاص الحدود بحثاًً عن 

الأمــن وســبل العيــش، ما ضاعف الضغــوط على الموارد والخدمات 
المائيــة فــي البلــدان والمجتمعــات المضيفة. ومــن الأمثلة على ذلك 

وصــول اللاجئيــن الســوريين إلــى الأردن ولبنان بعد عام 2011.

ويؤثر تقلب هطول الأمطار، وارتفاع معدلات التبخر والنتح، 
ظُُُنُّم الإيكولوجية، والظواهر الجوية القصوى المرتبطة  وتدهور ال

بتغيّّر المناخ، تأثيراًً سلبياًً على توفر المياه العذبة والزراعة والأمن 
الغذائي، ما يسهم في اتخاذ قرار الهجرة. ومن المتوقع أن تؤدي 

القضايا المرتبطة بالتدهور البيئي والإجهاد المائي والأمن الغذائي 
إلى زيادة تحركات السكان الداخلية وعبر الحدود، بما فيها الهجرة 

وتدفقات اللاجئين. وغالباًً ما تؤدي التغيّّرات البيئية إلى تفاقم 
المخاطر القائمة أصلًاً والتي يتعرض لها المهاجرون، بمن فيهم 
الأشخاص في مجتمعات النازحين، الذين يعتمدون عادة على 
الموارد الطبيعية لأنشطة كسب الرزق ولا يتمتعون إلا بفرص 

محدودة للحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف 
الصحي للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وكرامتهم. ففي جيبوتي 

مثلًاً، أدت ندرة المياه وإجهاد الخدمات إلى تقييد الوصول إلى 
المياه الصالحة للشرب لما يقرب من 100,000 من الأشخاص 

المتضررين من الجفاف على طول طرق الهجرة، بمن فيهم سكان 
الريف المستقرين واللاجئين وطالبي اللجوء41.
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